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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٠. 
 

ـــر لجنــة القــانون  البنـد ١٥٩ مـن جـدول الأعمـال: تقري
الــدولي عــن أعمــال دورــا الثانيــة والخمســــين (تـــابع) 

 (A/55/10)
 

السيد بيكر (إسرائيل): أشار إلى موضوع التحفظات  - ١
علـى المعـاهدات، فقـال إنــه ليــس مــن الواضــح مــا إذا كــان 
ـــن "دليــل الممارســات" جمــع وتدويــن الممارســات  الغـرض م
الحاليــة بشــأن التحفظــات علــى المعــاهدات وتوفــير مبــــادئ 
توجيهيـة لتفســـير اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩٦٩ و١٩٨٦، أو 
استكمال اتفاقيتي فيينا بإضافة معايـير ومبـادئ غـير منصـوص 
عليها فيهما على وجه التحديد. وأضـاف أن علـى اللجنـة أن 
توضح تلك المسألة قبل شــروعها في العمـل فيمـا يتعلـق  بغـير 

ذلك من جوانب الموضوع. 
 

ومضى قائلا إنه ينبغي أيضا أن يلاحظ أن من بـين  - ٢
مـــا اعتمـــد عليـــه المقـــرر الخـــاص واللجنـــة، في دراســــاما 
ــــا لعـــام ١٩٨٦ المتعلقـــة بقـــانون  ومقترحامــا، اتفاقيــة فيين
ــــين الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة أو فيمـــا بـــين  العــاهدات ب
المنظمـات الدوليـة، وهـي اتفاقيـة لم تدخـل حــيز النفــاذ حــتى 
ـــــده يؤيــــد الذيــــن يشــــككون،  الآن. وأضـــاف أن وفـــد بل
والظروف هذه، فيما إذا كان ينبغي لــ "الدليـل" أن يشـير إلى 

المنظمات الدولية. 
 

وذكر أن وفد بلده يسـاوره القلق بشــأن الصــياغة  - ٣
المقترحــة للمبدأيــــن التوجيـــهيين ١-٧-١ و١-٧-٢، الـــتي 
تقضي بأنه يمكن لدولتـين أو لمنظمتـين دوليتـين أو أكـثر عقـد 
اتفـاق يرمـي إلى اســـتبعاد أو تغيــير الآثــار القانونيــة لأحكــام 

معينـة مـن أحكـام معـاهدة هـي أطـراف فيــها أو تخصيــص أو 
إيضاح مدلول أو نطـاق تلـك المعـاهدة. ويبـدو أن مشـروعي 
المبدأيـن التوجيـهيين يمنحـان الأطـراف سـلطة تقديريـة مفرطــة 
الإتساع لتغيير أحكام العـاهدة. وهمـا يتعرضـان بذلـك لخطـر 
أن يفسرا بأما يسمحان للأطراف بعقد اتفاق يخالف بعـض 
أحكام المعاهدة أو يقوض أهدافــها الرئيسـية. وبـين أن القيـود 
علــى ســلطة تغيــير أحكــام المعــاهدة يجــــب أن يشـــار إليـــها 
ــها  بـالتحديد في المبـادئ التوجيهيـة بـالنظر إلى عـدم النـص علي
في المعـــاهدة نفســـها. ولهـــذا فإنـــه يجـــــب تعديــــل المبدأيــــن 
التوجيهيين ١-٧-١ و١-٧-٢ بما يكفل اتسـاق أحكامـهما 

مع اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات. 
 

وانتقـل إلى موضـوع المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج  - ٤
الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، فقال إنـه 
ليـس مـن الضـروري أن تتخـذ مشـاريع المـواد شـكل اتفاقيـــة. 
وبالنظر إلى أنه يجـب ترجمـة التزامـات السـلوك الـتي هـي محـل 
مشاريع المواد إلى أفعال ترمـي إلى منـع الأنشـطة الضـارة الـتي 
تؤثـر في البلـــدان اــاورة، فــإن الأنســب هــو وضــع مبــادئ 
توجيهيـة يمكـن أن تشـــكل الأســاس لترتيبــات إقليميــة أكــثر 

تفصيلا فيما بين الأطراف المعنية. 
 

وأخــيرا، قــال فيمــا يتعلــق ببرنــامج عمــل اللجنـــة  - ٥
الطويل الأجل أن وفد بلده يحـذر مـن اعتمـاد جـدول أعمـال 
مفـرط الطمـوح قـد يمنـع اللجنـة مـن إنجـاز شـتى الموضوعـــات 
المدرجة في جدول إعمالهـا في الوقـت المناسـب. وأضـاف أنـه 
يجـب إعطـاء الأفضليـة لموضـوع "المخـاطر الناشـــئة عــن تجــزؤ 
القانون الدولي". كما أن وفد بلده يرحـب بدراسـة موضـوع 
"مسـؤولية المنظمـات الدوليـة". ويجـــب إيــلاء اهتمــام خــاص 
ـــال  للنتــائج القانونيــة لمــا ترتكبــه المنظمــات الدوليــة مــن أفع

تتجاوز حدود اختصاصاا. 
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السـيدة بابـابولو (هولنـدا): قـالت إـا تأســف لأن  – ٦
ــــــاهدات  التقريـــــر الخـــــامس عـــــن التحفظـــــات علـــــى المع
(A/CN.4/508/Add.3 وAdd.4) يســــــــهب في بحـــــــــث 
تفسيرات للقانون المتعلق بالتحفظات سبق أن انعقـد الإتفـاق 
ـــد بلدهــا يحــث اللجنــة علــى  التـام عليـها.   وأضـافت أن وف
التوســع في أعمالهــا المتصلــة بالمســائل الخلافيـــة الـــتي لم تتـــم 
تسويتها حتى الآن. وحتى القواعد التي تبدو في ظاهرها كأا 
ـــتي أولاهــا المقــرر الخــاص اهتمامــا  مجـرد قواعـد إجرائيـة، وال
كبيرا، يمكن أن تكـون لهـا نتـائج كـبرى علـى صعيـد القـانون 
الموضوعــي. وإحــدى هــذه القواعــد هـــي القـــاعدة المتصلـــة 
بالإعلانات التفسيرية، التي قال المقرر الخاص عن حـق إـا لا 
يمكـن أن تبحـث بحثــا ذا معــنى إلا بعــد الفــراغ مــن مناقشــة 
التحفظات بشكل عـام. وبينـت أن المقـرر الخـاص كـان محقـا 
ـــه إن "الإعلانــات التفســيرية المشــروطة" شــبيهة  أيضـا في قول
ــح أن  بالتحفظـات بمعناهـا الصحيـح. بيـد أنـه مـن غـير الصحي
ـــــانون  يقـــال إن الأولى لا تتناولهـــا اتفاقيـــة فيينـــا المتعلقـــة بق
المعــاهدات، الــتي تعــرف الفقــرة ١ (د) مــن المــــادة ٢ منـــها 
التحفظ بأنه "إعلان من جـانب واحـد، أيـا كـانت صيغتـه أو 
تسميته". وحتى إذا وافقنـا علـى أن "دليـل الممارسـات" يجـب 
أن يتضمـن قواعـد بشـأن الإعلانـات التفسـيرية، فـإن ذلـك لا 
ـــني الإعــتراف بالإعلانــات التفســيرية المشــروطة  ينبغـي أن يع
كفئة قانونية متميزة. وإنما هي مجــرد فكـرة تسـاعد علـى فـهم 
العبــــارات المســــتخدمة في إطــــار نظــــام القـــــانون المتعلـــــق 
بالتحفظـات. واعتبارهـا فئـة مسـتقلة لا يـؤدي إلى أكـــثر مــن 
إثـارة الإرتبـاك بـدلا مـن الشـفافية فضـلا عـن المســاعدة علــى 
التغاضي عن ممارسة نشـأت إلى حـد كبـير كطريقـة للروغـان 
مـن قواعـد قـانون المعـاهدات.  وهـو يـؤدي أيضـا إلى طمـــس 
معالم القانون المتعلق بالتحفظات التي تشــبه تلـك الإعلانـات، 
وقد يبدو أنه يضفي مشروعية على استخدام تلك الإعلانات 
للروغـان مـن القواعـــد القائمــة المتعلقــة بصــوغ التحفظــات. 

ويكفـي في هـذا الخصـوص وضـع مبـدأ توجيـهي يبـــين في أي 
ظروف ينبغي أن يفهم الإعــلان التفسـيري بأنـه تحفـظ تنطبـق 
عليــه المبــادئ التوجيهيــة. ويــترتب علــى هــذا  أن مشــــاريع 
ــــــة ٢-٤-٤ و٢-٤-٥ و٢-٤-٦ غـــــير  المبــــادئ التوجيهي

مقبولة لدى وفد بلدها. 
 

ـــى  ومضـت قائلـة إن مـن الأهميـة بمكـان الحفـاظ عل - ٧
القـاعدة القائلـة بأنـه لا يجـوز إبـــداء التحفظــات إلا في وقــت 
الإعراب عن الرضا بالإرتباط. وحتى إذا كـان المقـرر الخـاص 
ـــه أن التحفظــات الــتي يتــم إبداؤهــا بعــد ذلــك  محقـا في فهم
الوقت يمكن أن تقبل إن نصـت علـى ذلـك المعـاهدة، فإنـه لا 
يبدو أن الدعوة إلى الأخذ ذا الخيار عـن طريـق صـوغ مبـدأ 

توجيهي فكرة حسنة. 
 

وواصلــــت كلامــــها قائلــــة إن البحــــث المتصـــــل  - ٨
ـــد  بالتحفظـات المتـأخرة لا يمـيز، للأسـف، بـين التحفـظ الجدي
كل الجدة والتحفظ المعـاد صوغـه، بمعـنى أنـه سـحب جزئيـا. 
إلا أن الآثار القانونية للفعلين مختلفة كل الإختـلاف: فـالأول 
يتعلق بالحد مـن الإلتزامـات المترتبـة بموجـب المعـاهدة المعنيـة، 
ـــول بالتزامــات كــانت في  في حـين أن الثـاني يعـني ازديـاد القب
الســابق مقيــدة. وأضــافت أن وفدهــا يقــــترح صـــوغ مبـــدأ 
توجيـهي يتنـاول مقبوليـة "التحفظـات المتـأخرة الـتي لهـا طــابع 
السحب الجزئي"، ويؤكد علـى تحبيـذ اتخـاذ الـدول المتحفظـة 
لهذا الإجراء. وفي الوقت نفسه، يجب أن يجعل واضحا أنـه لا 
يمكـن إبـداء تحفظـات جديـدة كـل الجـدة بعـد الإعـــراب عــن 
ــه  الرضـا بالإرتبـاط. وذكـرت أن ممارسـة الأمـين العـام في قيام
بـدور الوديـع فيمـــا يتعلــق بالتغيــيرات الــتي يتــم إجراؤهــا في 
التحفظـات غـير مستحسـنة، وذلـــك لأــا تحيــد عــن قواعــد 
قـانون المعـاهدات مـن حيـث أن التحفظـات "المتـأخرة" تعمــم 
بـالرغم مـن كوـا "متـأخرة"، وأن الأمانـة العامـة لا تمـيز بــين 
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ـــي وبــين  التحفظـات "المتـأخرة" الـتي لهـا طـابع السـحب الجزئ
ــــع أن وفـــد بلدهـــا  التحفظــات الجديــدة كــل الجــدة. والواق
يتساءل عما إذا كان الوديع ملزما بقبول تعميم تحفظ متـأخر 
على الإطلاق، بالنظر إلى أنه يبدو أن إعادتـه إلى صاحبـه أمـر 
مقبول تماما في إطار القانون المتعلق بالتحفظات. والآراء الـتي 
أعربت عنها الشعبة القانونيـة في مجلـس أوروبـا تناسـب نظـام 

المعاهدات إلى حد أبعد من ذلك بكثير. 
 

وبينت أن مشروعية التحفظات هي أهم مسـألة في  - ٩
المناقشة الحالية، وأن هـذه المسـألة يجـب ألا تؤجـل بعـد الآن.  
ويجــب إيــلاء الإهتمــام لكــل مــن أمــر الآثــار المترتبــة علــــى 
التحفظــات غــير المشــــروعة والنتـــائج القانونيـــة للإعلانـــات 
التفســـيرية المشـــروطة فيمـــا يخـــص المعـــاهدات الـــتي تحظــــر 
التحفظـات صراحـة. وبينـت أنـه يتـم إصـدار إعلانـات كثــيرة 
مــن هــذا النــوع في معــرض الممارســــات المعـــاصرة المتعلقـــة 
ــال ذو  بالمعـاهدات، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار مث
صلة في هذا الخصـوص. والـرأي الصحيـح فيمـا يبـدو هـو أن 
حظــر التحفظــات يجــب أن يشــــمل  الإعلانـــات التفســـيرية 
المشـروطة؛ ومـع هـذا فـإن الأمانـة العامـة عممـت أمثـال هــذه 
الإعلانات بوصفها الجهة الوديعة، وبذلك يحتمل أـا ولـدت 
الإنطباع بإمكان قبولها من جانب الدول الأطراف الأخـرى. 
ولهذا فإن على المقرر الخاص أن يعمل فكـره في دور الوديـع، 
ولاسيما فيما يتعلق بالتحفظـات غـير المقبولـة بموجـب قـانون 
المعاهدات. وفي الكثير جدا من الحالات، يؤثر الموقـف الـذي 
يتخـذه الوديـع علـــى كيفيــة فــهم الــدول لمقبوليــة أو شــرعية 
ـــة. والمســألة ذات الصلــة هــي مــا إذا كــان في  تحفظـات معين
إمكان الوديع أن يقوم بدور اسـتباقي في مجـال "إدارة" مسـألة 
التحفظات، وإذا كان الأمـر كذلـك، فمـا هـي قواعـد قـانون 
المعاهدات التي سيستند إليها في القيام بذلك الدور. وفي هـذا 
السـياق، ينبغـي الإجابـة علـى مسـألة مـــا إذا كــانت الوصايــة 

على المعاهدة مقصـورة علـى الـدول أم أن للوديـع أيضـا دورا 
يقوم به في هذا المضمار. 

 
الســيد البحارنــة (البحريــن): تكلــم في موضـــوع  - ١٠
المسؤولية الدولية، فقال إن الكثير من الآراء المتضاربة في المنع 
والمسؤولية قد أعرب عنها منذ خــروج الموضـوع إلى الوجـود 
ـــــة  في عـــام ١٩٧٨، ولكـــن دون الخلـــوص إلى نتـــائج حاسم
للأسف. وأضاف أن قرار اللجنة في عام ١٩٩٧ أن تنظـر في 
كـل مـن هذيـن الجـانبين بصـورة مسـتقلة علـــى أســاس أمــا 
متمـيزان عـن بعضـهما برغـم مـا بينـهما مـن ترابـط قـد مكـــن 
المقـرر الخـاص مـن وضـع صيغـة مصقولـة أكـثر مـــن ذي قبــل 
لمشاريع المواد المتعلقة بالمنع. والواقـع أن وفـد بلـده يخشـى أن 
يكـون النـص الجديـد مفرطـا في الإيجـاز. وذكـر أنـه لمـــا كــان 
وقت مناقشة أمثال هذه الجوانب من الموضـوع قـد فـات مـن 
زمن طويل، فإنه سيقتصر على توجيـه الإنتبـاه إلى عـدد قليـل 
مــن المســائل ذات الصلــة. مــــن ذلـــك، أولا، أن عبـــارة "لا 
يحظرهــا القــانون الــدولي" في مشــروع المــادة ١ ذات أهميــــة 
حاسمـة بالنسـبة إلى مـا اعـترفت اللجنـة نفسـها بوجـــوده منــذ 
زمن طويل من تمييز قانوني بـين المسـؤولية الدوليـة ومسـؤولية 
الـدول. ولهـذا فـإن وفـــده يعــارض أي اقــتراح لحــذف تلــك 
العبـارة. وإلا فقـد يتعـين تنقيـح النـص بكليتـــه. ثانيــا، لم يبــق 
شيء يقال في معرض النقاش بشأن عبـارة "الضـرر الجسـيم". 
فهي قد قبلت على العموم كأنسب عبارة ووردت في الواقـع 
في اتفاقية قانون استخدام ااري المائيـة الدوليـة في الأغـراض 
غير الملاحية. كما أن تعريف تعبير "مخـاطر التسـبب في ضـرر 
جسيم عابر للحدود" في مشروع المادة ٢ (أ) مقبـول بـالرغم 
مـن أنـه لا يـزال يســـبب الإربــاك. ولهــذا فــهو يفضــل أيضــا 
التعويض عن لفظ "فادح" في الفقرة نفسها بلفظ "جسيم". 
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ومضى قائلا إن عبارة "العناية الواجبة" التي كـانت  - ١١
محل مناقشات مسهبة تعني، على الوجه الـذي اسـتخدمت بـه 
في مشروع المادة ٣، العناية الـتي تكـون متناسـبة مـع ضخامـة 
الموضوع ومــع كرامـة وقـوة الدولـة الـتي تمارسـها أو، كخيـار 
بديل، هي العناية التي تمارسها الحكومات علـى الوجـه المعتـاد 
في شؤوا الداخلية. ووجه الإنتباه إلى الفقرة ٢٤ من التقريـر 
الثـاني للمقـرر الخـاص (A/CN.4/501)، الـــتي أوردت علــى 
ـــدول عــن  وجـه الإجمـال الطـرق الـتي يمكـن أن تتخلـف ـا ال
الإمتثال لالتزام العناية الواجبـة المـترتب عليـها. وأشـار إلى أن 
بعـض الـدول تتمسـك بقـــوة بــالرأي القــائل إن خــرق ذلــك 
الإلتزام لا يمكن أن يـؤدي إلى نتـائج في غـير ميـدان مسـؤولية 
الدول. كما أن حكومـة الصـين ذكـرت أن عـدم الإمتثـال لا 
تترتب عليه أية مسؤولية في حـال عـدم وجـود ضـرر. أمـا إذا 
وقع الضرر، فيمكن أن تصبـح مسـؤولية الـدول أو المسـؤولية 
ـــتي تمتثــل فيــها  المدنيـة أو كلتاهمـا أمـرا واردا. وفي الحـالات ال
الدولة لالتزامات العناية الواجبة المترتبة عليها ومـع ذلـك يقـع 
ضرر، فإن على المسـتغلّ أن يقبـل المسـؤولية. وعلـى العمـوم، 
فإن مشروع المـادة ٣ مقبـول علـى أسـاس أن الـتزام المنـع هـو 
ـــارة الأخــيرة  الـتزام بالعنايـة الواجبـة حـتى إن لم تـرد هـذه العب
صراحة في مشروع المـادة. وينبغـي أن تكـون عبـارة "التدابـير 
المناســبة" كافيــة لغــرض موضــوع المنــع بــالنظر إلى أن هـــذه 
العبارة نفسها واردة في المـادة ٧ مـن اتفاقيـة قـانون اسـتخدام 

ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.  
 

ـــــن  وكـــرر التـــأكيد علـــى أهميـــة الجـــزء الثـــاني م - ١٢
الموضــوع، أي المســؤولية الدوليــة، الــتي قــال إــــا يجـــب أن 
تبحـث حـال الموافقـــة النهائيــة علــى مشــاريع المــواد المتعلقــة 
بـالمنع. وأضـــاف أن هنــاك معلومــات وافــرة يمكــن الإســتناد 
إليـها، مـن بينـها الأفكـار المفيـدة الـتي صاغـها المقـــرر الخــاص 
السـابق. وقـال أخـيرا إن مشـروع المـادة ١٩ نـاقص ويتطلـــب 

شـيئا مـن التحسـين: فالإتفـاق الإطـاري بشـأن المنـع يجــب أن 
يتضمن أحكاما محددة عن تسوية المنازعات – وذلك بـالرغم 
من أن المقرر الخاص أوصى باستبقائه دون تغيـير علـى أسـاس 

أنه حظي  عموما بموافقة الحكومات. 
 

السـيد روغاتشـيف (الإتحـاد الروسـي): لاحــظ أن  - ١٣
ديباجـة مشـروع الإتفاقيـة المتعلقـة بمنـع الضـرر الجسـيم العــابر 
للحـدود لا تشـير إلى غـير وثـائق الجمعيـة العامـــة، أو القــانون 
ـــن الصكــوك  "الرخـو"، بـالرغم مـن وجـود طائفـة بأكملـها م
الدولية التي يمكن أن يئ أساسا قانونيا صلبـا لهـذا المشـروع.  
غير أن النص ينجح في تحقيـق واحـد مـن أهدافـه، وهـو إقامـة 
التوازن بين مصالح دولـة المصـدر ومصـالح الـدول الـتي يحتمـل 

أن تتأثر. 
 

ومضـــى قـــائلا إن واجـــب المنـــع واجـــب يتصـــل  - ١٤
بالسلوك لا بالنتائج. ولهذا فإن انتـهاك ذلـك الواجـب مسـألة 
ذات صلـة بمسـؤولية الـدول بصـرف النظـر عمـا إذا كـان قـــد 
وقـع ضـرر. ولـو كـان قـد وقـع ضـرر، فـإن القواعـــد المنظمــة 
للمسؤولية تصبح واردة، وكذلك مسؤولية الدول. ومع هــذا 
ــابر  فـإن مـن الصعـب تسـوية مسـألة المسـؤولية عـن الضـرر الع
للحدود دون الإشارة إلى أشكال محددة من الأنشـطة الخطـرة 
التي يمكن أن تولد مثـل ذلـك الضـرر. واعتمـاد قواعـد تتصـل 
بالحقوق المتبقية لا يحـل مشـكلة التعويـض. كمـا يجـب زيـادة 

تفصيل مشروع المادة ١٩ بشأن تسوية المنازعات. 
 

ـــة،  وتطـرق إلى برنـامج العمـل الطويـل الأجـل للجن - ١٥
فقــال إن اللجنــة كــانت محقــــة في منـــح الأولويـــة لموضـــوع 
"مسـؤولية المنظمـات الدوليـة"، إذا وضعنـا في الإعتبـــار عولمــة 
العلاقات الدولية. وأضـاف أن الكثـير يعتمـد علـى المنظمـات 
الدوليـة نفسـها، وهـي منظمـات يـزداد عددهـــا مــع اســتمرار 
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ـــد مركزهــا  توسـع المـهام الموكولـة إليـها. ومـع هـذا فـإن تحدي
القانوني أقل وضوحا بكثير من تحديد المركز القانوني للـدول. 
ولهـذا فقـد يجـدر النظـر أيضـا في موضـــوع ذي صلــة في هــذا 
الخصوص هو موضوع المركز والأهلية القـانونيين للمنظمـات 
ـــــى  الدوليـــة. أمـــا موضـــوع "آثـــار المنازعـــات المســـلحة عل
المعاهدات" فإن أهميته أقل من ذلك بكثير وإن يكن هو أيضـا 
جديـرا بـالنظر. ومـن جهـة أخـرى، يتسـم موضـــوع "المــوارد 
الطبيعية المشتركة للدول" بأهمية عمليـة كبـيرة. كمـا أن علـى 
اللجنـة أن تـولي تفكـيرا جديــا لمســألة مــا إذا كــان موضــوع 
"طـرد الأجـانب" موضوعـا مناسـبا بـالنظر إلى وجـود هيئـــات 
دولية أخرى تتولى تدوينه بوصفه من قضايا حقوق الإنسـان. 
وموضوع "المخاطر الناشئة عن تجزؤ القانون الدولي" في غايـة 
الأهمية، من حيث أن هنـاك عـددا كبـيرا مـن الهيئـات الدوليـة 
العاكفـة علـى تدويـن مختلـف فـروع القـــانون الــدولي دون أن 
يكون لها اتصال يذكـر لا بعضـها ببعـض ولا باللجنـة. ولهـذا 
فإن لخطر التجـزؤ وجـود حقيقـي كمـا تكـررت الإشـارة إلى 
ذلك من جانب الحكومـات والبـاحثين. ولكـن ليسـت هنـاك 
فكرة واضحة عن الشكل الذي سيتخذه عمـل اللجنـة بشـأن 

هذا الموضوع. 
 

وذكـر أن وفـده يـود أن يوصـي، إلى جـانب النظـــر  - ١٦
ــــق التخطيـــط، بـــالنظر في  في الموضوعــات الــتي اقترحــها فري
موضوعي "عدم التمييز في القانون الدولي"  و"مبــدأ الحيطـة". 
كمــا لا ينبغــي للجنــة أن تنســى موضــــوع "قـــانون تســـوية 
المنازعات الدولية تسـوية سـلمية" الـذي حـذف مـن مشـاريع 
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، علمـا بـأن عـدم وجـود قواعـد 
واضحة قد أدى إلى ظهور طائفة بأكملها مـن النظُـم الخاصـة 
السيئة التنسيق، الأمر الـذي أكـد بشـكل عرضـي الحاجـة إلى 

دراسة المخاطر الناشئة عن تجزؤ القانون الدولي. 
 

ـــــبرازيل): أشــــار إلى موضــــوع  الســـيد بيـــاتو (ال - ١٧
ـــد بلــده يتطلــع إلى  التحفظـات علـى المعـاهدات، فقـال إن وف
الإقتراحات التي قــد يـود المقـرر الخـاص تقديمـها بشـأن صحـة 
وآثـار التحفظـات والإعتراضـات عليـها. وأضـــاف أنــه يجــب 
التشديد على الطبيعـة الإسـتثنائية للتحفظـات المتـأخرة؛ ولهـذا 
ـــل الممارســات"  فـإن وفـد بلـده يؤيـد الإقـتراح الـوارد في "دلي
والقاضي بعدم القبول بالتحفظات المتـأخرة إلا في حـال توفـر 
الرضا الإجماعي المسبق ا من جانب جميع أطــراف المعـاهدة. 
وذكر أن زيادة أمـد المهلـة المحـددة مـن الأمـين العـام لإعـراب 
الـدول عـــن اعتراضاــا علــى تلــك التحفظــات هــي خطــوة 

جديرة بالثناء في هذا الخصوص. 
 

ــه  ١٨ - وانتقـل إلى موضـوع المسـؤولية الدوليـة، فقـال إن
يؤيد تأكيد التقرير على العلاقة بين المراعــاة المتوازنـة والعادلـة 
لمصالح الدول وبـين الحاجـة إلى التنفيـذ الفعـال لالـتزام العنايـة 
الواجبة. ولاحظ مع الإرتياح أن المشروع يتناول في ديباجتـه 
شـاغل الكثـير مـن الـدول فيمـا يتعلـق بـالحق في التنميـة، وهــو 
يفعــل هــذا  عــن طريــق اقــتراح إجــراء مقايضــة فيمـــا بـــين 
متطلبات كفالة النمـو الإقتصـادي وبـين القضايـا الناشـئة عـن 
ــي.  الأنشـطة الخطـرة، ولاسـيما منـها مـا قـد يكـون لـه أثـر بيئ
وإذا أريـد تطبيـق مبـدأ العنايــة الواجبــة بطريقــة منصفــة ذات 
ـــي،  معـنى، فينبغـي ألا يفصـل عـن القضايـا الإنمائيـة، كمـا ينبغ
بالمزيد من التحديد، ألا يفصل عن الحاجـة إلى بنـاء القـدرات 
ونقل التكنولوجيا. ويجب أخذ هذه المسائل في الإعتبار لـدى 
تطبيـق المـواد الـتي تتنـاول التدابـير المناسـبة والمعايـير المتمحــورة 
حـول فكـرة أفضـل تكنولوجيـا متاحـة. وقـال إنـــه في الوقــت 
الذي يؤكد فيه على ارتياح وفـد بلـده إلى أن اللجنـة توشـك 
ـــة علــى ألا  أن تنجـز عملـها في مسـألة المنـع، فإنـه يحـث اللجن
ـــتي لا يكتمــل  تنسـى الحاجـة إلى التصـدي لمسـألة المسـؤولية ال
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عملها بدوا. وذكر أن وفده يؤيد اسـتبقاء عبـارة "الأنشـطة 
التي لا يحظرها القانون الدولي" في عنوان مشاريع المواد. 

 
ـــة،  وتطـرق إلى برنـامج العمـل الطويـل الأجـل للجن - ١٩
فقال إن وفد بلـده يؤكـد علـى أنـه ينبغـي للجنـة أن تركـز في 
البداية على الموضوعات التي هـي قيـد النظـر حاليـا. أمـا فيمـا 
يتعلـق بمـا يقـترح مـن موضوعـات جديـدة، فينبغـى أن يكـــون 
للجنــة أولويــات محــددة بوضــوح بالنســبة إليــها. ومــن بـــين 
الموضوعـات الـتي يختصـــها التقريــر بــالذكر، يتســم موضــوع 
"تجـزؤ القـانون الـدولي" بأهميـة مباشـرة كبـيرة ، وهـــو جديــر 
ـــس موضوعــا للتدويــن.  بالدراسـة المتعمقـة بـالرغم مـن أنـه لي
وبـين أن وفـد بلـده يـود أيضـا أن يــرى موضــوع "المســؤولية 
الدوليــة للمنظمــات الدوليــة" قــد أصبــح مــن المســــائل ذات 
الأولويـة. كمـا أن "مركـز الفـرد في القـــانون الــدولي"، وهــو 

موضوع اقترحته المكسيك، جدير أيضا بالنظر. 
 

تـولى مـهام الرئاسـة الســـيد إيكيديــدي (نيجيريــا)،  - ٢٠
نائب الرئيس. 

 
السيد بيتا إي كوا (البرتغـال): أشـار إلى الفصـل  _ ٢١
الخامس من التقرير، فقال إنه يتفق مع المقرر الخـاص علـى أن 
ـــن  الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان هــي مســألة متمــيزة ع
الحماية الدبلوماسية. وفي حين أن الحمايـة الدبلوماسـية يمكـن 
أن تكَمل حماية حقـوق الإنسـان، فـإن هـذه الحقـوق الأخـيرة 
تشكل واجبا من واجبات اتمع الدولي تفرضه معايير تطبـق 

في مواجهة الكافة بمعزل عن الجنسية. 
 

ــــد بلـــده يرحـــب بكـــون أن  ومضــى قــائلا إن وف - ٢٢
مشـروع المـادة ٢ بشـأن اســـتعمال القــوة في ممارســة الحمايــة 
ـــة. وهــو يشــارك في الــرأي  الدبلوماسـية لم تحـظ بدعـم اللجن

القائل إن مسألة استعمال القوة لا تشكل جزءا من الموضـوع 
وتخـرج عـن نطـاق ولايـة اللجنـة. ووفـد بلـده يفضـل التــأكيد 
علــى الطــرق الســلمية لتســوية المنازعــات في معــرض حمايـــة 

حقوق المواطنين الذين أصام ضرر في دولة أخرى. 
 

ومضــى قــائلا إن مشــروع المــادة ٣  يعــبر عـــن  - ٢٣
الممارسـة الدوليـة مـن حيـث تحديـده للحمايـة الدبلوماســـية 
ـــذه  كحـق للدولـة. وخـلال المناقشـات الـتي دارت حـول ه
المسألة، أشير إلى أن الإعتراف في القانون الـدولي بـالحقوق 
ـــــدي للحمايــــة  الفرديـــة المباشـــرة لم يقـــوض المبـــدأ التقلي
الدبلوماسية. ومع موافقة وفد بلده على هـذه المقولـة، فإنـه 
لا يسعه أن ينكر نمو الإتجاه في القـانون الداخلـي نحـو الحـد 
مــن عنصــر الســلطة التقديريــة الــذي ينطــوي عليــه هــــذا 
الإمتياز. ووفد بلـده وإن لم يكـن ينـادي باعتمـاد مشـروع 
المادة ٤، فإنه يرى أنه ينبغي، على صعيـد القـانون الـدولي، 
تركــيز اهتمــام أكــبر علــى الطريقــة الــــتي تفعـــل الحمايـــة 
الدبلوماسـية ـا فعلـها وعلـى أثـر العلاقـة بـين دولـــة الفــرد 
المتضـرر والدولـة الـتي ارتكبـت الفعـل غـير المشـروع دوليـــا 
وإيلاء اهتمام أقل لطبيعة ذلك الحق بذاتـه. ولهـذا السـبب، 
يجـب ألا تسـتبقى في مشـــروع المــادة ٣ العبــارة القائلــة إن 
ـــــة  لدولــــة الجنســــية ســــلطة تقديريــــة في ممارســــة الحماي

الدبلوماسية. 
 

وتطــرق إلى مســــائل الجنســـية في ســـياق الحمايـــة  - ٢٤
الدبلوماســية، فقــال إن وفــد بلــده دأب عمومــا علــى تــأييد 
النـهج الـذي أخـذ بـه المقـرر الخـاص.  وهـــو يــرى أن مســألة 
الصلـة الفعليـة تكـون واردة بشـكل خـاص في حـــال الجنســية 
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ـــود  المزدوجــة وتعــدد الجنســيات. وكمــا لاحظــت ذلــك وف
أخـرى، فإنـه حـين يتعلـق الأمـر بجنســـية واحــدة لا ينبغــي أن 
يكـون ضروريـا كـل الضـرورة بالنسـبة إلى دولـة تـود ممارســـة 
الحمايـة الدبلوماسـية لصـالح أحـد المواطنـــين أن تثبــت وجــود 
صلـــة فعليـــة، وإلا لأمكـــن حرمـــان الأفـــراد مـــــن الحمايــــة 
الدبلوماســية. وذكــر أن وفــده يتفــق مــع الــــرأي القـــائل إن 
الموضوع قيد النظـر يتعلـق بالحمايـة الدبلوماسـية لا اكتسـاب 
الجنسية وبالتالي يجب ألا تحاول مشاريع المواد أن تحدد كيف 

يمكن للدولة أن تمنح الجنسية للأفراد. 
 

ــــق علـــى صياغـــة  وبــين أخــيرا أن وفــد بلــده يواف - ٢٥
مشـروع المـادة ٨ المتعلـق بالحمايـــة الدبلوماســية الــتي تمنحــها 
دولة الإقامة للأشخاص العديمي الجنسـية أو اللاجئـين. وتلـك 
الصياغـة خليقـة بـأن تســـتجيب للشــواغل الــتي أعــرب عنــها 
بعض أعضاء اللجنة بالنظر إلى أا تأخذ بـالموقف القـائل بـأن 
ممارسة الحماية الدبلوماسية هي مــن امتيـازات الـدول. ويعتـبر 
الحكم المذكور أحد أمثلة تطويـر القـانون الـدولي الـتي يبررهـا 
القـانون الـدولي المعـاصر الـذي لا يمكنـه أن يغـض النظـــر عــن 

محنة اللاجئين وعديمي الجنسية. 
 

وانتقـل إلى الفصـل الســـابع مــن التقريــر، فقــال إن  - ٢٦
وفـد بلـده يعلـق أكـبر الأهميـة علـى إكمـــال مشــاريع المبــادئ 
التوجيهية المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، مـن حيـث أن 
تلـك المبـادئ يمكـــن أن تكــون ذات فــائدة عمليــة للمجتمــع 
الـدولي في تنفيـذ النظـــام القــانوني الــذي أقامتــه اتفاقيــة فيينــا 
المتعلقـة بقـانون المعـاهدات. هـذا إلى أن مـــن شــأا أيضــا أن 
تعبر عن الممارسات الراهنة التي تتبعها الحكومات والمنظمات 

الدولية بشأن التحفظات والإعلانات المتعلقة بالمعاهدات.  
 

٢٧ - وذكر أن هناك جوانـب أخـرى يجـب أن تشـملها 
ــة  دراسـة اللجنـة هـي جـواز قبـول التحفظـات والآثـار القانوني
للإعتراضـات. وعلـى  وجـه التحديـد، يوافـق وفـد بلـده علــى 
أن أي تغييرات في التحفظات تضيف تقييدات جديدة ينبغـي 
ـــك وفقــا لمــا اقترحــه  أن تتبـع مبـدأ الإجمـاع للقبـول ـا، وذل
المقــرر الخـاص في مشــروع المبـدأ التوجيـهي  ٢-٣-٣. غـــير 
أنه يجب معاملة السحب الجزئي لتحفظ ما معاملة مختلفـة، إذ 
ينبغي في هذه الحالـة ألا يكـون الإعـتراض نـافذا إلا فيمـا بـين 
الدولــة المعترضــــة والدولـــة الـــتي قـــامت بالســـحب الجزئـــي 
للتحفـظ. أمـا بالنسـبة إلى الـدول غـير المعترضـة فـإن الســحب 
الجزئــي يبقــى نــافذا. وأهميــــة هـــذه المســـألة تـــبرز في حالـــة 
المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وذلـك بـالنظر إلى عـدد مـا 
يتم إبداؤه حاليا من تحفظات وإلى ما لها من أثر على حقـوق 

الأفراد وحريام. 
 

وتطرق إلى الفصل الثامن، فقال إن وفده يعتقد أنه  - ٢٨
ـــدأ اللجنــة في تنفيــذ مــا قررتــه في دورــا  آن الأوان لكـي تب
التاسعة والأربعين مـن النظـر في مسـألة المسـؤولية وفقـا لقـرار 
الجمعية العامة ١١١/٥٤. وأضاف أن وفد بلده يرحب بـأي 
ـــتزام باتخــاذ الإجــراءات  تطـور قـانوني يمكـن أن يزيـد مـن الإل
الوقائيـة الراميـة إلى تجنـب إلحـاق الضـــرر، ولاســيما إذا كــان 
هذا الضرر ينطوي  على ضرر بيئي. غير أنـه يعتقـد أيضـا أن 
خرق الإلتزامات بالعنايــة الواجبـة يتطلـب ردا منصفـا وكافيـا 
يشمل التعويض في حـال حصـول نتـائج ضـارة. وعلـى هـذا، 
ينبغـي للجنـة أن تتصـدى لمسـألة نظـام المسـؤولية الـذي تتعــين 

إقامته حين يحدث ضرر فعلي برغم تنفيذ التدابير الوقائية. 
 

ومضى قائلا إن وفد بلده يتفق مع الذيـن يفضلـون  - ٢٩
اتباع ج حذر تجاه المسألة التي تنطـوي عليـها عبـارة "أفعـال 
لا يحظرها القانون الدولي". ومع أن وفد بلده يوافـق علـى أن 
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المنـع يشـكل في الأســـاس مســألة مــن مســائل إدارة المخــاطر 
بصرف النظر عما إذا كان القــانون الـدولي يحظـر أو لا يحظـر 
الأنشطة المعنية، فإنه يجد أيضا وجاهة في الحجج التي تعـارض 
حذف تلك العبارة، بما فيها الحجج القائلة بوجود حاجـة إلى 
ـــع والقواعــد  اسـتبقاء الصلـة بـين القواعـد المنظمـة لواجـب المن

المنظمة للمسؤولية الدولية على وجه الإجمال. 
 

وأشار إلى مسألة الضرر المُسبب لمناطق تقع خارج  - ٣٠
الولايـة الوطنيـة أو لمـا يسـمى الأراضـي المشـاع العالميـة، فقـال 
إن وفـد بلـده يـود أن يـرى النظـر في هـذه المسـألة مدرجـــا في 

أعمال اللجنة. 
 

وواصـل كلامـه قـائلا إن وفـد بلـده يرحـب بكــون  - ٣١
أن المشـروع المنقـح للمـادة ٧ يتضمـن لفظـــة "البيئــي"، وهــو 
يفضل إضافة لفظة "الأثـر" بعـد لفظـة "تقييـم" لزيـادة إيضـاح 

طبيعة التقييم البيئي المشار إليه. 
 

وقـال إن وفـد بلـده يتفـق أيضـا مـع الذيـن يؤيــدون  - ٣٢
المزيـد مـن التنقيـح في مشـاريع المـــواد بغيــة إدراج التطــورات 
ـــى  الجديـدة في القـانون الـدولي، مـع التـأكيد بصفـة خاصـة عل
مبدأ الحيطة. ومع أن موضوع المنـع بحـد ذاتـه وتطلـب إجـراء 
تقييمات للأثر البيئي يشيران إلى ذلك المبـدأ المسـتقر مـن قبـلُ 
استقرارا جيدا، فإن وفد بلـده يـرى أن مبـدأ الحيطـة يجـب أن 
يذكر صراحة في أي اتفاقية مقبلة تتوخى معالجـة مسـألة منـع 
الضرر العــابر للحـدود النـاجم عـن الأنشـطة الخطـرة. كذلـك 
يجب إيلاء الإعتبار لمفهومي أفضل تكنولوجيا متاحـة وأفضـل 

الممارسات البيئية. 
 

وأخيرا، قال إن وفـد بلـده يؤيـد إدخـال مشـروعي  - ٣٣
المادتين ١٦ و١٧ بشأن تدابير الطوارئ أو تدابير التأهب. 

الســـيدة دي فيليســـــي (فــــترويلا): أشــــارت إلى  - ٣٤
الفصـل الثـامن مـــن التقريــر، فقــالت إن علــى اللجنــة، حــال 
إكمال المرحلة الراهنـة مـن دراسـتها، بـدء النظـر في موضـوع 
المسـؤولية الدوليـة علـى الوجـه المتوخـى في الفقـــرة ٦٧١ مــن 
التقريـر. وفي ذلـك الخصـوص، يجـب إيـلاء الإعتبـار لمـــا ســبق 

إنجازه من أعمال في موضوع مسؤولية الدول. 
 

ومضـت قائلـة إن إحـدى سمـــات القواعــد المقــترح  - ٣٥
اعتمادهـا هـي طبيعـة الإلتزامـات، إذ هـي في بعـــض الحــالات 
التزامات تتعلق بالنتيجة أكثر منها التزامات تتعلـق بالسـلوك. 
وهنـاك حـالات أخـرى تبـدو الإلتزامــات فيــها غــير واضحــة 
ـــة تعريــف ألفــاظ مثــل الضــرر الجســيم العــابر  بسـبب صعوب

للحدود، والعناية الواجبة، وتوازن المصالح العادل. 
 

وقـالت إن مشـروع المـادة ١ يعــالج بشــكل كــاف  - ٣٦
مسألتين أساسيتين، بـالنظر إلى أنـه يذكـر أن المشـروع ينطبـق 
علــى الأنشــطة الــتي لا يحظرهــا القــــانون الـــدولي وأن هـــذه 
الأنشطة تنطوي على خطر التسبب في إحداث ضـرر جسـيم 

عابر للحدود. 
 

ــــتزام  وأضـــافت أن مشـــروع المـــادة ٤ بشـــأن الإل - ٣٧
بالتعــاون تشــير عــن صــــواب إلى إمكانيـــة طلـــب مســـاعدة 
المنظمات الدولية المختصة، كما أن لفظـة "المسـاعدة" توضـح 
نطاق مشاركة تلك المنظمات في منع الضـرر العـابر للحـدود 

أو خفضه إلى حده الأدنى. 
 

وذكـرت أن وفـد بلدهـا يؤيـد كـــل التــأييد النــهج  - ٣٨
ــــادة ١٩ بشـــأن تســـوية المنازعـــات  المتوخــى في مشــروع الم
المتعلقة بتفسير أو تطبيق مشاريع المواد، وهو يقضي بأن يبـنى 
اختيار الطريقة على الإتفاق المتبادل بين الأطراف والسـماح، 
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في حال عدم وجود مثـل هـذا الإتفـاق، بإنشـاء لجنـة مسـتقلة 
تتخذ النتائج التي تخلص إليها شكل توصيات. 

 
السيد أويكور (تركيا): قال إن آراء وفـد بلـده في  - ٣٩
موضــوع المســؤولية الدوليــة تجلــت في تقريــر الأمــــين العـــام 
ـــين الــدول لحمايــة  (A/CN.4/509). وأضـاف أن التعـاون ب
البيئة هو بالنسبة إلى تركيا أحد جوانب الإحتفاظ بالعلاقــات 
الوديـة بينـها. وذكـر أن القيـام علـى الصعيـــد الــدولي بصــوغ 
وتطبيق قواعد لمنع الضرر العــابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة 
خطــرة يــؤدي إلى وضــع إطــار لحمايــة البيئــة علــى الصعيـــد 
الإقليمـي. ومثـل هـذه القواعـــد يجــب أن تبــنى علــى التفــاهم 
وعلـى احـترام حقـوق كـل دولـة مـن الـدول، ولاسـيما منـــها 
حقوقـها السـيادية. ويمكـن تدويـن قواعـد مقبولـة باتبـاع هـذه 
المبادئ التي عملت على تشكيل قواعد القانون العرفي المتعلـق 
ذا الموضوع. ورأى أن ثمة خطرا في السير في الطريـق الـذي 
ـــم  سـلكته بعـض الإتفاقيـات الدوليـة السـابقة الـتي لم تفـز بدع
اتمع الدولي ككل ولا يمكن اعتبارها تجسد قواعـد القـانون 
الدولي العرفي. مثال ذلك أن أية آلية تتوخى منح الـدول الـتي 
يحتمل أن تتأثر حق النقض (الفيتو) بالنسبة إلى الأنشـطة الـتي 
تزمع الإضطلاع ا دول أخرى لن تكون مقبولة بأي شـكل 
من الأشكال، بالنظر إلى أا تـؤدي إلى خلـق حالـة مـن عـدم 

المساواة بين هاتين الفئتين من الدول. 
 

ورحـب بتضمـين مشـاريع المـواد الفقـرة الثانيـة مــن  - ٤٠
الديباجة، التي تشير إلى السيادة الدائمة على الموارد الطبيعيـة. 
وقال إن هذا مبـدأ  أساسـي يجـب إدراجـه في أي صـك دولي 
ينظم استخدام تلك الموارد. وأضاف أن الفقـرة الخامسـة مـن 
الديباجة غامضة، لأا قـد تعـني الحـد مـن ولايـة الـدول علـى 
أراضيها هي، وهو أمر لا يمكنه القبـول بـه. وذكـر أنـه ينبغـي 
التغلب على هذه الصعوبة بالإشـارة بـدلا مـن ذلـك إلى مبـدأ 

ـــى نحــو مســؤول وقــابل  اسـتخدام وإدارة المـوارد الطبيعيـة عل
للإستدامة. أما مشروع المـادة ٥ بشـأن التنفيـذ، فإنـه يتوخـى 
إقامة آليات للرصـد، وأي هيئـة للرصـد تقيمـها دولـة المصـدر 
ـــا كــانت تعمــل بكفــاءة.  يمكـن أن تـؤدي هـذه الوظيفـة طالم
وتطـرق إلى مشـروع المـادة ٧، فقـال إن إدراج عبـارة "بوجــه 
خاص" فيها يبرز تقييـم الضـرر المحتمـل العـابر للحـدود الـذي 
يمكن أن يسببه نشاط ما. وأَثار تساؤلات حول التأكيد علـى 
ذلك الجانب بالمقارنة مع غيره من الشواغل المشـروعة لبلـدان 
ـــة المنطقــة  المصـدر، مثـل أهميـة النشـاط المعـني بالنسـبة إلى تنمي
كلـها، بمـا فيـها البلـدان اـاورة. وبذلـك فـإن الضـرر المحتمــل 
العـابر للحـدود يجـب أن يعـامل كواحـد مـن العوامـل المحـــددة 
بين عوامل أخرى مـع الإسـتعاضة عـن عبـارة "بوجـه خـاص" 

بعبارة "في جملة أمور". 
 

وذكـر أنـه لا يؤيـد إدراج الفقـــرة ٢ مــن مشــروع  - ٤١
المادة ٩ ولا الفقرة ٢ مكررا من مشروع المـادة ١٠ لأن مـن 
شأما كليهما منح الدولة التي يحتمـل تأثرهـا الحـق في عرقلـة 

الأنشطة المزمعة. 
 

ـــال إنــه يجــب تجنــب القواعــد الإلزاميــة  وأخـيرا، ق - ٤٢
لتسوية المنازعات، ولاسيما في الإتفاقيات الإطارية. ذلـك أن 
الأحكـام المتعلقـة بتسـوية المنازعـــات ينبغــي أن تتســم بمرونــة 
تكفي للسماح للدول المعنيـة بـأن تحـدد باختيارهـا الحـر أنجـع 
الوسائل لحل أيـة مشـاكل قائمـة فيمـا بينـها وفقـا للمـادة ٣٣ 
من ميثاق الأمم المتحدة. كما أن تكوين وطبيعة لجنـة تقصـي 
الحقائق المذكورة في الفقرة ٢ من مشروع المادة ١٩ يتطلبـان 

المزيد من الإيضاح. 
 

٤٣ - وانتقـل إلى موضـــوع الأفعــال الإنفراديــة للــدول، 
ــذي  فلاحـظ أن الـردود الـواردة مـن الـدول علـى الإسـتبيان ال
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ـــها مــن متابعــة  أرسـلته اللجنـة كـانت أقـل عـددا مـن أن تمكن
أعمالها في هذا الخصوص. ولا يزال هناك افتقار إلى مواد مـن 
الحكومــات بشــأن ممارســات دولهــا، كمــا ينبغــي ألا تغـــالي 
اللجنــة في إبــراز التوقعــات الــتي يولدهـــا الفعـــل الإنفـــرادي 

بالمقارنة مع نوايا الدولة الفاعلة، إذ أن  
ذلك قد يقلـل مـن اليقينيـة القانونيـة بإدخالـه عنصـرا ذاتيـا إلى 

حد كبير على فكرة الفعل الإنفرادي. 
 

٤٤ - السيدة تلاليان (اليونـان): علقـت علـى موضـوع 
التحفظـات علــى المعــاهدات، فقــالت إن مشــروعي المبدأيــن 
ـــــات  التوجيـــهيين ١-٢ و١-٢-١ بشـــأن تعريـــف "الإعلان
التفسيرية" و"الإعلانات التفسيرية المشروطة" لا يأتيان بمعايـير 
واضحـة للتميـيز بـين المفـهومين. وسـيكون مثـل هـــذا التميــيز 
مفيدا لأن الإعلان التفسيري المشروط يمكـن اعتبـاره مسـاويا 
للتحفظ وهو يولد نفس الآثار القانونيـة في حـين أن الإعـلان 
ـــات الــتي تتــولى  التفسـيري ليسـت لـه أي آثـار قانونيـة. والهيئ
رصد مراعاة المعاهدات المتعلقة بحقـوق الإنسـان يتعـين عليـها 
أن تبـت في صحـة إعـلان مـا في كثـير مـــن الأحيــان، ويتعــين 
عليها لذلك الغرض أن تبت فيما إذا كان الإعلان ينـدرج في 
الفئــــة الأولى أو الثانيــــة. وأشــــارت إلى أن بعــــض الـــــدول 
الأطـراف في الإتفاقيـة الإطاريـــة الأوروبيــة لحمايــة الأقليــات 
الوطنيـة قـد أصـدرت لـدى تصديقـــها عليــها إعلانــا يتضمــن 
تعريفا لعبارة "الأقليـة الوطنيـة". وسـتجد الهيئـة المعنيـة برصـد 
تلك الإتفاقية ما يساعدها في عملها لـو توفـرت لديـها بعـض 
مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة عــن الكيفيــة الــتي يتوجــب ـــا 
تعريف أمثال تلك الإعلانات، علما بأن مـا هـو موجـود مـن 
مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة           بشـأن التحفظـات علـــى 
ـــــص معــــاهدة مــــا، و"التحفظــــات الشــــاملة"، أو  كـــامل ن
ـــا يجعــل  التحفظـات الـتي تحـد مـن النطـاق الجغـرافي لمعـاهدة م

عمل تلك الهيئة أيسر. 

ــــد إدراج مشـــروع المبـــدأ  ومضــت قائلــة إــا تؤي - ٤٥
التوجيــهي ١-١-٨ بشــأن الإعلانــات الــتي يتــم إصدارهــــا 
بموجـب بنـود اسـتبعاد. وأضـافت أن إجـراء "التحفظـات الــتي 
يتـم إقرارهـا بالتفـــاوض" اســتخدم في كثــير مــن المعــاهدات، 
ومـن بينـها المعـاهدات المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. وبـــالنظر إلى 
إمكـان التنبـؤ بنتـائج أي تحفـظ كـهذا، فـــإن المســائل المتصلــة 
بجـواز قبولـه لا تتنـاول غـير الظـروف الـتي يتـم إقـراره فيـها أو 
أحكام المعاهدة التي يمكــن أن يشـملها. وقـالت إـا سـترحب 
بإجابـة المقـرر الخـاص علـى السـؤال الـذي طرحـــه في الجلســة 
السابقة ممثل النمسا، وهو مـا إذا كـان الإعـلان الـذي يصـدر 
بموجـب المـادة ١٢٤ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيــة 
ــــدأ التوجيـــهي ١-١-٨  الدوليــة ينــدرج تحــت مشــروع المب
ويجــب لذلــك أن يعــامل كتحفــــظ. وذكـــرت أن النظـــر في 
ـــادة ٢١ مــن اتفاقيــة فيينــا المتعلقــة  المسـألة المتصلـة بتطبيـق الم
بقانون المعاهدات وما تسـتتبعه مـن آثـار المعاملـة بـالمثل يجـب 
أن يتسم بالكثير من الحذر. وبينت أنه خــلال المناقشـات الـتي 
دارت حــول مشــروع اتفاقيــة فيينــا في عــام ١٩٦٩، أشــــار 
الأمـين العـام لـس أوروبـا إلى ممارسـة المنظمـة الـتي لا تــؤدي 
التحفظات تلقائيا بمقتضاهـا إلى تطبيـق قـاعدة المعاملـة بـالمثل. 
ويمكن التصرف بشأن أي إعلان مـن النـوع الـذي أشـار إليـه 

ممثل النمسا عن طريق بند مخالفة أو بند اختياري. 
 

ــــــدأ  وواصلــــت كلامــــها قائلــــة إن مشــــروع المب - ٤٦
التوجيهي ١-٧-١ بشأن بدائـل التحفظـات لـه أهميـة عمليـة 
كبـيرة مـن حيـــث أنــه يكفــل المزيــد مــن المرونــة في الإلــتزام 
بالمعـاهدات وبذلـك يشـجع الـدول علـى المشـاركة فيـها. أمــا 
ــــة في مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ١-٧-٢  الإجــراءات المبين
(بدائل الإعلانات التفسيرية) فإا أقل تعقيدا مـن التحفظـات 
ويرد النص عليها في كثير من المعاهدات. وهي تشمل البنـود 
التقييدية التي تحد من الإلتزامات التي تفرضها المعاهدة، وبنود 
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المخالفـة أو بنـود التجنـب، وبنـود اختيـار الخـروج. ولمـا كــان 
لهذه الإجراءات نفس آثار التحفظات، فإا ينبغي أن تنـدرج 
تحت تعريف مشروع المبدأ التوجيـهي ١-١، كمـا ينبغـي ألا 
ينطبق عليها نظام القبـول والإعـتراض. هـذا إلى أـا يجـب أن 
تصنف كتحفظات تــأذن المعـاهدة ـا صراحـة بمقتضـى المـادة 
٢٠ (١) من اتفاقية فيينا لعـام ١٩٦٩.وتكـون تلـك القـاعدة 

منطبقة ما لم تتفق الدول المعنية على غير ذلك. 
 

وذكرت أن الإعلانات الإنفرادية من النوع الـوارد  - ٤٧
بيانـــه في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيــــة ١-٤-٦ و١-٤-٧ 
و١-٤-٨ لا تترتب عليها الآثـار القانونيـة الـتي تـترتب علـى 
التحفظات، ولهذا فإا تقع خارج نطاق مشروع "الدليل". 

 
وبعـد أن أشـارت إلى أن اللجنــة لم تبحــث مســألة  - ٤٨
ــــأخرة حـــتى الآن، قـــالت إن موقـــف المقـــرر  التحفظــات المت
الخاص، المبني على الممارسة القائمة بخصوص المعاهدات، هـو 
أن علــى الــدول ألا تصــوغ تحفظــات متــأخرة مــالم تفســــح 
المعاهدة اال لصوغها. غير أن هذه الممارسة لم تحـظ بقبـول 
واســع النطــاق، وهــي تنطــوي علــى خطــر توليــد غمــــوض 
ـــد تعــارض مبــدأ  "المعــاهدة شــريعة  قـانوني، هـذا إلى أـا ق

المتعاهدين".  
 

وواصلـت كلامـها قائلـة إن علـى اللجنـة أن تؤكــد  - ٤٩
ـــة، مســألة جــواز قبــول  في أعمالهـا علـى تلـك المسـألة الخلافي
التحفظات، التي تكمن وراء الكثـير مـن المسـائل الـتي تتناولهـا 

مشاريع المبادئ التوجيهية. 
 

ـــالت إن  وانتقلـت إلى مسـألة المسـؤولية الدوليـة، فق - ٥٠
هناك حاجة عاجلة إلى وضـع قواعـد تنظـم المسـؤولية الدوليـة 
عن الضرر العابر للحدود. وأضافت أنه ينبغي لتلـك القواعـد 

أيضا أن تفرض على الدول التزاما بمنـع الضـرر البيئـي الخطـير 
العـابر للحـدود كمـا سـبق النـص علـى ذلـك في المبـدأ ٢ مـــن 
إعلان ريو والمبدأ ٢١ من إعـلان سـتوكهولم.  وأشـارت إلى 
أن محكمـة العـدل الدوليـة، في فتواهـا بشـــأن شــرعية التــهديد 
باســتعمال أو اســــتعمال الأســـلحة النوويـــة، أكـــدت ذلـــك 
ـــانون الــدولي العــرفي.  الواجـب بوصفـه قـاعدة مـن قواعـد الق
وذكـرت أن الإلـتزام بعـدم التسـبب في ضـــرر عــابر للحــدود 
يتطلـب مـن الـدول منـع الضـرر النـاجم، أو الإقـلال إلى الحــد 
الأدنى مـن الضـــرر النــاجم، عــن الأنشــطة الجاريــة في نطــاق 
ولايتها، وذلك بخاصة عن طريق تقييمـات الأثـر البيئـي. فـإذا 
حدث الضرر مع ذلك، فإنه يولِّد المسـؤولية الدوليـة. وبينـت 
أن المنــع والتعويــض جانبــان مترابطــان مــــن جوانـــب نظـــام 
المسؤولية الدولية، وأنه يجب تمييز القواعــد المتصلـة بالمسـؤولية 
الدوليـة عـن الإلتزامـات الناشـئة عـن الأفعـــال غــير المشــروعة 
واعتبارهـا مـن قواعـد القـانون الـدولي الأوليـة. وأيـــدت قــرار 
اللجنــة أن تنظــر في مســــألة المنـــع قبـــل التصـــدي لموضـــوع 
ــــدء العمـــل في موضـــوع  المســؤولية، ولكنــها حثتــها علــى ب
المســؤولية في دورــا القادمــة. ورحبــت بمشــروعي المــــادتين 
ـــــأهب لحــــالات الطــــوارئ  الجديدتـــين ١٦ و١٧ بشـــأن الت
والإخطـــار بحـــدوث حالـــة طـــــوارئ وبالصياغــــة الجديــــدة 
لمشـروعي المـادتين ٦ و٧ بشـــأن الإذن وتقييــم الأثــر البيئــي، 
على التوالي. غير أا قالت إا تتفق مـع الوفـود الـتي أشـارت 
إلى الحاجـة إلى وجـود آليـــة للبــت فيمــا إذا كــان يمكــن لأي 
نشــاط بعينــه أن يتســبب في ضــرر جســيم عــــابر للحـــدود. 
وأضافت أن هناك أيضا حاجة إلى الإستعانة باتفاقيـات دوليـة 
أخرى بشأن البيئـة، ولاسـيما منـها الـتي تتعلـق بمنطقـة اللجنـة 

الإقتصادية لأوروبا. 
 

ورأت أن مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة يجـــــب أن  - ٥١
تستكمل بحكم أكثر تفصيلا بشـأن تسـوية المنازعـات تسـوية 
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سـلمية يسـتمد مـــن المــادة ٣٣ مــن اتفاقيــة قــانون اســتخدام 
ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. 

 
ومضت قائلة إن على اللجنة، لدى إعـداد القواعـد  - ٥٢
المتعلقـة بالمسـؤولية الدوليـة، أن تـــأخذ في الحســبان الصكــوك 
الدوليــة المبرمــة في ميــدان المســؤولية المدنيــة عــــن الحـــوادث 
ـــن مبــدأ المســؤولية  النوويـة. وبينـت أن تلـك الصكـوك تتضم
المشـددة وتنـص علـى إقامـة نظـــام فعــال للتعويــض عــن كــل 

الخسائر، بما فيها الضرر البيئي. 
 

استأنف السيد بوليتي (إيطاليا) تولي الرئاسة.  - ٥٣
 

ــــراؤوري (بوركينـــا فـــاصو): أشـــار إلى  الســيد ت - ٥٤
الفصـل الرابـع مـــن التقريــر، فقــال إن مــا أنفــق مــن الوقــت 
والجهد على موضوع مسؤولية الدول يشهد علـى أهميـة هـذا 
الموضوع وسعة نطاقه لا أكثر ولا أقل. وأضاف أنـه يـأمل في 
أن تواظب اللجنة على أعمالها وفي إنجـاز الموضـوع في شـكل 
صــك ملــزم ، وبالتــالي تمكــين الــدول الــتي تصبــــح ضحايـــا 
للأفعال غير المشروعة من المطالبة بالتعويض والحصـول عليـه. 
وذكـر أن الفعـل غـير المشـروع يتســـبب لا محالــة في إحــداث 
ضرر من حيث أنه يشكل إنكارا لقاعدة تكفل حفظ مصــالح 
معينة. ورأى أن مشاريع المـواد تتطلـب تحسـينات في مجـالات 
معينة من بينها مفهوم التدابـير المضـادة وكيفيـة التعـامل معـها 
ومفـهوم الدولـة المتضـررة. وأعـرب عـن اغتباطـه لملاحظـــة أن 
"التعويض" يشمل كــلا مـن الضـرر المـادي والضـرر المعنـوي. 
غير أن الشكوك تساوره بشأن عبارة "الظـروف النافيـة لعـدم 
المشروعية" كعنوان للفصل الخامس من مشــاريع المـواد، وهـو 
ــك أن  يفضـل عليـها عبـارة "الظـروف النافيـة للمسـؤولية". ذل
مشروعية أو عدم مشـروعية الأفعـال تحددهـا بالدرجـة الأولى 
قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي المتعلق بالمعـاهدات أو 

القانون العرفي قبل أن يـأتي دور القواعـد المتعلقـة بالمسـؤولية. 
والظـروف المخففـة هـي وحدهـا الـتي يمكـن أن تمكـن الفـــاعل 
من تجنب المسؤولية عن فعل يكون لولا ذلك غير مشروع. 

 
ومضـى قـائلا إن ثمـة نقاطـا تشـغل بــال وفــد بلــده  - ٥٥
فيما يتعلق بموضوع الحماية الدبلوماسية. ولما كانت بوركينـا 
فــاصو مــن بــين البلــدان الــتي يعيــش الكثــير مــــن مواطنيـــها 
كمــهاجرين في الخــارج، فإــا شــديدة الرغبــة في اكتســـاب 
ـــــة حقــــها في منحــــهم الحمايــــة  الوســـائل القانونيـــة لممارس
ـــنة الماضيــة  الدبلوماسـية. وقـد عـانت علـى مـدى العشـرين س
ـــة  توغــلات متكــررة كــانت ترمــي علــى مــا يزعــم إلى حماي
مواطنـين معرضـين للخطـر ينتمـون إلى دول أخــرى      ذات 
سيادة. وهي تأمل ألا يكون مشـروع المادة ٢ قد تـأثر بتلـك 
الظـاهرة. وصياغـة المشـروع الحاليـة مـن شـأا أن تجعـــل مــن 
الممكـن بالنسـبة إلى الـدول القويـة أن تسـتعمل القـوة أو ــدد 
باستعمال القوة ضد دولة أخـرى، الأمـر الـذي يشـكل تحديـا 
سـافرا لمبـدأ سـيادة الدولـة اســـد في ميثــاق الأمــم المتحــدة. 
وقال إن وفد بلده لا يمكنه أن يقبل بإيجاد حق لا يمكن لبلـده 
أن يمارســه وســيكون بلــده ضحيــة لــه بالتــــأكيد. والحمايـــة 
الدبلوماسية يجب أن تبقى حقا من الحقـوق التقديريـة للـدول 
لا أن تصبـح واجبـا مترتبـا عليـها، الأمـر الـذي  يعـــني تجــاهل 
المنـاخ الـدولي والممارسـة العرفيـة في هـذا الشـأن. أمـا مفـــهوم 
التجنـس الحـق في مشـروع المـادة ٥ فإنـه لا يتســـم بــالوضوح 
الكافي ويحتاج إلى مزيد مـن العمـل مـن جـانب اللجنـة. وأمـا 
مشـروع المـادة ٦ فإنـه غـامض كـــل الغمــوض ويجــب إعــادة 

صياغته لتحسين مدلوله. 
 

وانتقــل إلى موضــوع الأفعــال الإنفراديــة للــــدول،  - ٥٦
فرحب بكون أـا أصبحـت محـل بحـث قبـل إكمـال مشـاريع 
المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول. وقـال إن الأفعـــال الإنفراديــة 
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مسـتمدة مـن سـيادة كـل دولـة مـن الـدول، ولكـــن يمكــن أن 
يتوقّـع مـن الـدول بشـكل مشـروع القبـول بتحمـل المســؤولية 
عن الآثار القانونية لتلك الأفعال. وقد جعل ذلك واضحـا في 
مشاريع المواد ١ إلى ٤، ولكـن مشـروع المـادة ٥ خفـف مـن 

وقع تلك المشاريع بـأن جعـل مـن الممكـن بالنسـبة إلى الـدول     
أن تسقط عن نفسها المسؤولية عن أفعالها بالرغم مـن أنـه قـد 
يكـون أن دولا أخـــرى أخــذت تحــس مــن قبــلُ بآثــار تلــك 
الأفعـال. وأضـاف أنـه يجـب التميـيز بـين إمكانيـــة الإحتجــاج 
بالأفعال قيد النظر وبين المسؤولية الـتي يمكـن أن تـترتب علـى 
تلـك الأفعـال. وأعلـن أنـه لا يفـــهم المقصــود بــالفقرة ٨ مــن 
مشـروع المـادة ٥. ذلـــك أن القــانون الــدولي إذا كــان أرفــع 
مترلة من القانون الداخلي، فإن الفعل الدولي لا يمكـن تقييمـه 
بالرجوع إلى معايير ومبادئ قـانون الدولـة الداخلـي. وينبغـي 
تقييــد العوامــل الــتي يمكــن الإســــتناد إليـــها لإبطـــال الفعـــل 
الإنفـرادي، كمـا ينبغـــي إيضــاح مــا إذا كــانت الدولــة الــتي 
يصدر عنها الفعل أو الدولة التي تحس آثاره القانونية هي الــتي 

يمكنها الإستناد إلى بطلانه. 
 

٥٧ - وتطرق إلى مسألة التحفظ على المعــاهدات، فقـال 
ـــتردد في الســماح بتحفظــات تمــس الأحكــام  إن وفـد بلـده ي
ــــاهدات أو القواعـــد القطعيـــة في القـــانون  الموضوعيــة في المع
الـدولي العـام. وهـو يرحـب بأعمـال التدويـن الـــتي تــؤدي إلى 
توعيــة البلــدان بالمكــان الــذي تشــغله المعــاهدات في النظـــام 
الدولي وبالحاجة إلى الحفـاظ علـى أحكامـها الموضوعيـة علـى 

الأقل. 
 

وأخــيرا، لاحــظ فيمــا يتعلــق بموضــوع المســـؤولية  - ٥٨
الدوليـة أن حـالات الضـرر العـابر للحـدود موجـودة مـن قبــلُ 
وأن علـــى العلـــم تكويـــن المزيـــد مــــن الحساســــية في هــــذا 
الخصــوص. وأعــرب عــن أملــه في الإســراع في حــل مســـألة 

التعاون على المنع لكي يتسـنى المضـي في عمليـة تطويـر فكـرة 
المسؤولية والإلتزام بالتعويض عن الضرر. 

 
ــا-إيبوتـو (الكامـيرون): قـال إنـه يؤيـد  السيد بيلنغ - ٥٩
النـهج الجديـد الـذي أخـذ بـــه المقــرر الخــاص تجــاه موضــوع 

مسؤولية الدول. 
 

ــــن  ٦٠ - وأضــاف أن مــن المــهم منــع الــدول القويــة م
ممارسـة التدابـير المضـادة دون قيــد باعتبارهــا أداة مــن أدوات 
ـــة. ورأى أن مــن شــأن الإلــتزام بالإخطــار  سياسـتها الخارجي
وبالتفاوض، مع عدم الإخلال بتنفيذ أي إجراء من إجـراءات 
تسوية المنازعات، أن يساعد على تحقيـق ذلـك الهـدف. كمـا 
يجب التمييز بين التدابير المضــادة الثنائيـة، الـتي تشـكل عنصـرا 
مسـتقرا مـن عنـاصر القـانون الـدولي، وبـــين التدابــير المضــادة 
المتعددة الأطراف أو الجماعيـة، الـتي تدخـل في دائـرة التطويـر 

التدريجي لذلك القانون. 
 

ومضى قائلا إن فصـل مسـألة التدابـير المضـادة عـن  - ٦١
مسألة تسوية المنازعات تسوية سلمية كما هي عليه الحال في 
الصيغة الراهنة لمشاريع المــواد أمـر ينطـوي علـى الخطـر. مثـال 
ذلــك أن أي دولــة تتخــذ ضدهــا تدابــير مضــادة يرجـــح أن 
تعتبرها غير متناسـبة؛ وبذلـك فـإن اسـتخدام التدابـير المضـادة 
يولـد علـى العمـوم نزاعـا قـد تتطلـب تســـويته تدخــل طــرف 

ثالث غير متحيز. 
 

وواصــل كلامــه قــائلا إن وجــود حكــم منفصــــل  - ٦٢
بشأن تسوية المنازعات تسوية سلمية يكتسـب المزيـد والمزيـد 
مـن الضـرورة في ضـوء واقـع أن الكثـير مـن الـدول، ولاســيما 
منها الدول الأقوى التي يحتمل لذلك أكبر الإحتمال أن تلجـأ 
إلى التدابير المضادة، لم تصدر التصريح المتعلق بالولاية الجبرية 
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في تسوية المنازعات والمنصـوص عليـه في الفقرتـين ٢ و٥ مـن 
المادة ٣٦ من النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة، وهـي 
ليســت أطرافــا في الإتفاقيــات الدوليــة بشــأن هــذه المســـألة. 
ـــير  وينبغـي ألا تـترك الـدول الـتي تكـون محـل تدابـير مضـادة غ

قانونية بلا ملاذ. 
 

وبعد أن أشار إلى أن رغبات الدولة المتضررة تقوم  - ٦٣
بـدور أساسـي في اتخـاذ التدابـير المضـادة الجماعيـة أو المتعــددة 
ـــرة في الصيغــة  الأطـراف، فـال إن هـذا المفـهوم يظـهر لأول م
الراهنــة للتعليــق علــى مشــــاريع المـــواد. غـــير أنـــه في حالـــة 
انتهاكات الإلتزامات ذات الأهمية الجوهرية بالنسبة إلى حمايـة 
المصالح الأساسية للمجتمع الدولي ككل (الفقرة ١ من المـادة 
٤١)، فإنه يمكن لأي دولة أن تتخذ تدابـير مضـادة نيابـة عـن 

الدولة المتضررة (الفقرتان ١ و٢ من المادة ٥٤). 
 

وقــال إنــه يشــعر بــالقلق لأن المــــادة ٥٤، الـــتي لم  - ٦٤
ـــى القــراءة الأولى، قــد  تـدرج في النـص الـذي اعتمـد بنـاء عل
تؤدي إلى اتخاذ تدابير مضادة متعددة الأطـراف أو جماعيـة في 
وقت واحد مع اتخاذ تدابير أخـرى مـن جـانب هيئـات الأمـم 
المتحدة المختصة؛ وينبغي ألا يسمح لمشاريع المواد بإيجاد نظُم 
قانونية متداخلة يمكن أن تؤدي إلى إضعاف المنظمة ككـل أو 
إلى ميش مجلس الأمن، ولاسـيما في ضـوء مـا تظـهره بعـض 
الدول في الآونة الأخيرة من نزوع مزعج إلى اتخاذ إجراءات، 
مـن بينـها التدخـــل المســلح، دون موافقــة الــس. وذكــر أن 
ـــذي هــو  المـواد ٣٩ و٤٠ و٤١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، ال
أفضـل تعبـير عـن إرادة مجتمـع الـدول، تتنـاول علـى نحـو يفــي 

بالمرام الحالات المستهدفة في مشروع المادة ٥٤. 
 

وانتقــل إلى مســألة الحمايــة الدبلوماســية، فـــاقترح  - ٦٥
إدخـال تغيـيرات طفيفـة في صياغـة النـــص الفرنســي لمشــروع 

المادة ٤. 
 

وواصـل كلامـه قـائلا إنـه يشـعر بـالقلق لمـــا ورد في  - ٦٦
مشــروع المــادة ٦ مــن أن دولــة الجنســية يجــوز لهــا ممارســــة 
الحماية الدبلوماسية لصـالح مواطـن متضـرر ضـد دولـة ينتمـي 
إليها الشخص المتضرر كـأحد مواطنيـها هـي أيضـا. وأضـاف 
أن مفهوم الجنسية الفعلية أو الغالبة ينطـوي علـى إشـكال: إذ 
أن مـن الشـائع جـــدا في العــالم الحديــث أن يعيــش النــاس في 
الخـارج مـددا طويلـة مـن الزمـــن دون أن يفقــدوا جنســيتهم؛ 
وفي حـــالات ازدواج الجنســـية، قـــد يصعـــب البـــــت في أي 
الجنسيتين هي الغالبـة. يضـاف إلى ذلـك أنـه يجـب ألا يسـمح 
للأفراد ادعاء إحدى الجنسـيات مـرة ثم ادعـاء جنسـية أخـرى 
ــة  مـرة أخـرى علـى مـا يناسـبهم. بـل يجـب في حـالات كالحال
المستهدفة في مشروع المادة ٦ إلزام الشخص المتضرر باختيار 

محدد،  فيحتفظ بإحدى الجنسيتين ويتخلى عن الأخرى.  
وبين أن المادة المذكورة تتطلب مزيدا من المناقشة. 

 
ومضــى قــائلا إن فكــــرة إمكـــان ممارســـة الدولـــة  - ٦٧
الحماية الدبلوماسية لصالح عديمي الجنسية واللاجئـين، وإن لم 
تكن تخلو من الأهمية من المنظور الإنساني، فإن هاتين الفئتـين 
ـــا في فقرتــين مســتقلتين،  كمــا  مـن الأشـخاص يجـب تناولهم
يجـــب أن يذكـــر بوضـــوح أنـــه لا يجـــوز ممارســـــة الحمايــــة 

الدبلوماسية لصالح اللاجئين ضد دولتهم الأصلية. 
 

وتطـرق إلى موضـــوع الأفعــال الإنفراديــة للــدول،  - ٦٨
فقال إن على اللجنة في أعمالها بشأنه أن تنظـر فيمـا إذا كـان 
الفرق بين تلك الأفعال وبين الإتفاقات الدولية الـتي لا تتخـذ 
شكل معاهدات يسـتند إلى طبيعـة الفعـل وحدهـا أو فيمـا إذا 



1600-72706

A/C.6/55/SR.24

كـــان يمكـــن، في بعـــض الحـــالات، لسلســـلة مـــن الأفعــــال 
الإنفرادية المتوائمة أن تشكل اتفاقا. ومن المهم أيضا النظر في 
الآثـار القانونيـة للأفعـال الإنفراديـة، مـع مراعـــاة التميــيز بــين 
ـــــا  الأفعـــال الإنفراديـــة الموجهـــة إلى الدولـــة الفاعلـــة وحده

والأفعال الإنفرادية الموجهة إلى الدول الأخرى. 
 

السـيدة ألفـاريس نونييـس (كوبـا): قـالت إن ــج  - ٦٩
اللجنــة تجــاه موضــوع الحمايــة الدبلوماســية مبتكــــر ولكنـــه 
خـلافي. وأضـــافت أن أول تقريــر للمقــرر الخــاص عــن هــذا 
الموضـــوع ( A/CN.4/506وCorr.1 وAdd.1) يشـــــحذ 
الفكر، غير أن وفد بلدها كان يفضل المزيد من التركيز علـى 
ـــه القــانون الــدولي. كمــا أن  البحـث النظـري والممارسـة وفق
إقامة صلة بين الحماية الدولية وبـين القواعـد الفرعيـة للقـانون 
المتعلق بحقوق الإنسـان مـن شـأنه أن يقـوض سـنوات عديـدة 

من الممارسات في مجال سيادة الدول. 
 

٧٠ - ومضـت قائلـة إن عنـوان مشـاريع المـواد حـتى هــو 
يثـير مسـائل خطـــيرة: ذلــك أن مــن مبــادئ القــانون الــدولي 
الأساسـية أن للـدول حقـا في حمايـة أي مـــن رعاياهــا أصيــب 
بضرر جراء انتهاكات للقانون الـدولي ارتكبتـها دولـة أخـرى 
ولكنه لم يتمكن من الحصول على ترضيـة بالوسـائل العاديـة. 
وهذه هي المرحلة التي يدخل فيـها الـتراع  الأصلـي بـين أحـد 
الأفــراد وإحــدى الــدول في نطــاق القــــانون الـــدولي العـــام. 
ـــة الدوليــة يجــب ألا يتخــذ  وذكـرت أن المبـدأ المتصـل بالحماي
أساسا لمفهوم جديـد، هـو "الحمايـة الدبلوماسـية"، واضـح أن 
الغرض منه هو وضع حقوق الفرد موضع التضاد مع الحقوق 
السـيادية للـدول وأن بعـض الـدول تذرعـت بـه لمهاجمـــة دول 
أخــرى والإخــلال بذلــك بالســلامة الإقليميــــة والإســـتقلال 

السياسي لتلك الدول. 
 

٧١ - وواصلـت كلامـها قائلـة إن اللجنـــة إذا مضــت في 
إضفاء مضمون ونطـاق جديديـن علـى الحمايـة الدوليـة تحـت 
عنوان "الحماية الدبلوماسية"، فإن عليها أن تقرر بوضـوح أن 
للــدول حقــا تقديريــا فيمــا يتعلــق بممارســة الحمايــة لصـــالح 
الأشــخاص الطبيعيــين أو القــــانونيين. يضـــاف إلى ذلـــك أن 
التهديد باستعمال القـوة أو اسـتعمالها محظـوران حظـرا قاطعـا 
بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـــادة ٢ مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة؛ 
وكون أن اللجنة سعت إلى إقرار استثناءات من مبدأ أساسـي 
كـهذا مـن مبـادئ القـانون الـدولي أمـــر غــير جــائز. وأخــيرا، 
ينبغي عدم تجاهل أو إعادة تفسير الصلـة الفعليـة بـين المواطـن 

والدولة، وهي صلة معترف ا بموجب القانون الدولي. 
 

ــــال  وتطرقـــت إلى مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بالأفع - ٧٢
الإنفرادية للدول، فقالت إا توافق على أنه بالرغم من تنـوع 
هـذا الموضـــوع وتعقــده، فــإن هنــاك مســائل أساســية معينــة 
تســتحق التعمــق في دراســتها مــن أمثلتــها التقصــد، والآثـــار 
القانونيـة للأفعـال الإنفراديـة وتطابقـــها مــع القــانون الــدولي. 
وعلـى اللجنـة أن تـدرس أيضـا مـا تقـوم بـه الـدول مـن أفعــال 
انفرادية صادرة عن سن تشريعات داخلية لها آثارها الخارجـة 
عن نطاق الولاية الوطنيـة علـى دول أخـرى وتمـس العلاقـات 

الدولية والتجارية والمالية بين دول ثالثة ومواطنيها. 
 

ورأت أن على الفريق العـامل أن يقـرر أولا قواعـد  - ٧٣
عامــة مشــتركة بــين جميــع الأفعــال الإنفراديــة ثم يصــوغ في 
مرحلـة لاحقـة قواعـد محـددة لكـــل نــوع مــن أنــواع الفعــل. 
وأعربت عــن أملـها في ألا يقتصـر الفريـق علـى إجـراء دراسـة 
مفصلة عن ممارسات الدول بشأن هـذا الموضـوع  بـالنظر إلى 
ـــذي يتبعــه المقــرر الخــاص يمكــن أن يــهيئ  أن النـهج البنـاء ال

أساسا قيما للعمل في المستقبل. 
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وذكـرت أن "دليـل الممارسـات" بشـأن التحفظــات  - ٧٤
علـى المعـاهدات، الـذي جـرى إعـداده حـتى الآن مـــن خــلال 
ـــر بالإهتمــام،  إصـدار سلسـلة مؤلفـة مـن خمسـة تقـارير، جدي
ولكــن تطبيقــــه العملـــي بالنســـبة إلى الـــدول لا يـــزال أمـــرا 
مشكوكا فيه. وقالت إن وفد بلدها يود أن يحث مرة أخـرى 
علـى ألا تحيـد مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة عـن الأحكــام ذات 
الصلة من اتفاقيـات فيينـا المتعلقـة بقـانون المعـاهدات للأعـوام 
١٩٦٩ و١٩٧٨ و١٩٨٦. وأضــافت أن نظــــام التحفظـــات 
على المعاهدات يجـب ألا تعـاد صياغتـه قطاعـا فقطاعـا. ذلـك 
أن وحدة المعالجة تولد عنصر يقينية قانونيـة في العلاقـات بـين 
الدول. والتحفظات على المعاهدات المتعلقـة بحقـوق الإنسـان 
لا تشــكل حالــة خاصــة. ولا يمكــن لغــير الأطــــراف الذيـــن 
يتفاوضون على عقـد معـاهدة تحديـد نظـام التحفظـات الـذي 

ينطبق عليها. 
 

ومضــت قائلــة إن المســؤولية الدوليــة عــن النتـــائج  - ٧٥
الضارة الناجمة عن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي لا تـزال 
موضوعـا ذا أهميـة جاريـة لأســـباب منــها آثارهــا الإقتصاديــة 
على الدول، كما أن هناك حاجة إلى تدويـن القواعـد لكفالـة 
اضطلاع الدول بالمسؤولية عن تلـك الأفعـال وقبولهـا بتحمـل 

تبِعة ما تسببه من ضرر. 
 

وتطرقـت إلى القائمـــة الطويلــة للموضوعــات الــتي  - ٧٦
حددا اللجنة لنظرها المحتمل فيها في المسـتقبل، فأشـارت إلى 
أن بعض تلك المسائل سبق تدوينها علـى نحـو كـاف وإلى أن 
بعضـها الآخـر يتنـاول مسـائل لا ـــم غــير عــدد محــدود مــن 
الـدول. ولكـن القائمـة خاليـة مـن بعـض المســـائل الــتي تتســم 
بأهميـة أساسـية بالنسـبة إلى تدويـن القـــانون الــدولي وتطويــره 
التدريجـي وـم أغلبيـة كبـيرة مـن اتمـع الـدولي للـدول، مــن 
أمثلتها الحق في التنمية، ومعايير ومبادئ العلاقات الإقتصاديـة 

الدوليـة، والحـق في السـلم. وأعربـت عـن أملـها في أن تحـــاول 
اللجنة التصدي لتلك الشواغل. 

 
السيد تسيلفيغر (المراقب عن سويسـرا): تكلـم في  - ٧٧
موضـوع المسـؤولية الدوليـة، فقـال إنـه يبـدو أن قـرار معالجـــة 
كل من جـانبي الموضـوع، أي المنـع والتدابـير العلاجيـة، علـى 
حــدة، قــد أســفر عــن نجــاح حقيقــي. وأشــار إلى أن  لجنـــة 
القــانون الــدولي واللجنــة السادســة معــروض عليــهما حاليـــا 
مجموعة من مشاريع المـواد بشـأن منـع الضـرر العـابر للحـدود 

تشكل أساسا ممتازا للعمل. 
 

وأضاف أنه يعلق أهمية خاصة علـى مشـروع المـادة  - ٧٨
١٥، التي تنص على مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالجـبر علـى 
أسـاس الجنســـية، أو الإقامــة، أو المكــان الــذي قــد يقــع فيــه 
الضرر. ذلك أن ازدياد التصنيـع والعولمـة واسـتعمال مـواد مـا 
ـــه مــن خطــر أو تتســم بــه مــن سميــة في  يفتـأ مـا تنطـوي علي
الإشـتداد أخـذ يقـوض أي مـبرر لمنـــع الشــخص، الطبيعــي أو 
القانوني، الذي قد يتعرض لخطـر إصابتـه بضـرر جسـيم عـابر 
ـــك  للحـدود، مـن الإسـتفادة مـن إمكانيـات الجـبر ـرد أن ذل
الشخص لا يعيش في الدولة التي هي مصدر الضـرر أو يحمـل 
جنســيتها. وقبــول ذلــك المبــدأ مــن جــانب اتمــع الـــدولي 

سيشكل بحد ذاته تقدما ملحوظا. 
 

ومضى قائلا إنه لما كان العمل بشـأن المنـع يقـترب  - ٧٩
ـــة بــالنظر في  مـن الإنجـاز، فقـد آن الأوان لكـي تضطلـع اللجن
الجـانب الثـاني، أي الجـانب المتعلـق بوسـائل إصـلاح الضـــرر. 
وبـين أن سويسـرا أيـدت فكـــرة العمــل علــى مرحلتــين بغيــة 
تيسير التقدم لا بغية ترك باب البت في جدوى أو استصواب 
ـــالنظر في الجــانب الثــاني مفتوحــا. وأضــاف أن  الإضطـلاع ب
ـــالنظر في  علــى اللجنــة أن تضطلــع في أســرع وقــت ممكــن ب
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مسألة التدابير العلاجية، بما فيها مسألتا المسؤولية والتعويض، 
ثم ضـم جـزءي موضـوع المســـؤولية الدوليــة في وحــدة كليــة 

متكاملة. 
 

ومضـى قـائلا إنـه لا ينبغـــي لأيّ نظــام للمســؤولية  - ٨٠
يتسم بالموضوعية، أيْ نظـام لا يرتبـط بفكـرة اللاشـرعية، أن 
يذهـب إلى حـد إسـناد الـتزام أولي بـإصلاح الضـــرر إلى دولــة 
المصدر. بل ينبغي اعتبار هذا الإلتزام التزاما فرعيـا ينطبـق إلى 
الحــد الــذي تــترتب بــه علــى فــاعل الضــرر في المحــــل الأول 
مســؤولية إصلاحــه وفقــا لمبــدأ الدفــع علــــى المســـؤول عـــن 
التلويـث. وبعبـارة أخـرى، لا تكـون مسـؤولية دولـــة المصــدر 
واردة إلا إذا تخلف فاعل الضرر عن الوفاء بالتزام بإصلاحه. 

 
السيد يامادا (رئيس لجنة القانون الدولي): قال إن  - ٨١
اللجنة تعلق أعظم الأهمية على الآراء الـتي أبلغتـها الحكومـات 
إما بإجاباا المكتوبـة علـى اسـتبيانات اللجنـة أو في جلسـات 
اللجنة السادسة. وأضاف أن مساهمة الحكومات تمثل العنصر 
السياســي الأساســي في عمــل اللجنــة كمــا تمثــل اســـتعراضا 
تمهيديا للكيفية التي يمكن أن يتوقع من الـدول أن تسـتقبل ـا 
ـــة. ولمــا كــان في نيــة اللجنــة إكمــال  المنتجـات النهائيـة للجن
ــــدول في  القــراءة الثانيــة لمشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية ال
دورــا التاليــــة، فإـــا ســـتتلقى مـــع الإمتنـــان مـــا وعـــدت 
ـــن التعليقــات المكتوبــة علــى ذلــك  الحكومـات موافاـا بـه م

الموضوع. 
 

البند ١٥٨ من جدول الأعمال: تقرير لجنـة الأمـم المتحـدة 
للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورا الثالثة والثلاثين 

 (A/C.6/55/L.5) (تابع)
 

ـــدم مشــروع القــرار  السـيد مارشـيك (النمسـا): ق - ٨٢
A/C.6/55/L.5 نيابـة عـن أصحابـه، الذيـــن انضمــت إليــهم 

رواندا، فقال إن نصه يشبه إلى حد كبير  نـص قـرار الجمعيـة 
العامـة ١٠٣/٥٤. وأضــاف أن هنــاك عنـاصر جديـــدة واردة 
في الفقرة ١١، التي تطلب إلى الأمين العام تعزيز أمانة اللجنـة 
ـــب إلى  ضــمن حـدود المـوارد المتاحـة؛ والفقـرة ١٣، الـتي تطل
الأمين العام أن يقدم تقريرا عـن زيـادة عـدد أعضــاء اللجــنة؛ 
والفقرة ١٤، التي تعرب عن التقدير لأمين سر اللجنة، الـذي 
سيتقاعد في ٣١ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠١، لإسـهامه البـارز 
في تنسيق القانون التجاري الـدولي. واختتـم كلامـه بقولـه إن 
أصحـاب مشـروع القـرار يـأملون في أن يتسـنى اعتمـــاده دون 

تصويت. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٢/٤٥. 
 


